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تمثــل  إنســانية  وقيــم  مبــادئ  الإعــان  هــذا  يلخــص 
ــة ــية جامع ــة سياس ــا عملي ــق منه ــتركة تنطل ــة مش أرضي
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تمــر مملكــة البحريــن بأزمــة سياســية واقتصاديــة حــادة غابــت فــي ظلهــا حالــة 
ــة  ــات المحلي ــن التحدي ــد م ــع مزي ــاً م ــي، تزامن ــي والمجتمع ــق الوطن التواف
والإقليميــة. ونعتقــد مــن خــال هــذا الإعــان أن البحريــن اليــوم بحاجــة ماســة 
ــادئ إنســانية أساســية ســامية  إلــى مشــروع وطنــي جامــع يقــوم علــى مب

ــة المســتدامة. ــم والتنمي تكفــل الاســتقرار الدائ

ــة  ــا عملي ــق منه ــتركة تنطل ــة مش ــل أرضي ــادئ تمث ــان مب ــذا الإع ــص ه ويلخ
ــع الشــركاء فــي الوطــن  ــح المشــتركة لجمي سياســية جامعــة، تحقــق المصال
بمــا يســاهم فــي رفعتــه. ونعتقــد أن شــعب البحريــن لديــه كل التطلــع والعــزم 

ــع. ــي جام ــروع وطن ــي مش ــي ف ــى المض والإرادة عل

المقدمة



ــوع ، ثقافتهــا  ــة مســتقلة، دينهــا الإســام، مجتمعهــا متن ــة عربي ــن دول البحري
وهويتهــا وشــعبها جــزء مــن الأمتيــن العربيــة والإســامية، لــه تاريــخ وحضــارة، 
ســماته التســامح والتآلــف والوحــدة، وهــو بمجمــوع مكوناتــه صاحــب الســيادة 

علــى حــدود أرضــه الجغرافيــة وثرواتــه الطبيعيــة وقــراره الوطنــي.

وإننــا، مــن خــال هــذا الإعــان، نعبــر عــن مجمــوع المبــادئ والقيــم التــي 
نلتــزم بهــا، والمصالــح والغايــات التــي نصبــو إلــى تحقيقهــا جميعــاً فــي بلدنــا 
البحريــن، انطاقــاََ مــن المقاصــد القيميــة الإنســانية الكبــرى والمتمثلــة فــي 
ــع  ــرد والمجتم ــا يحمــي الف ــة، بم ــاواة والعدال ــة والمس ــة والحري ــق والكرام الح
فــي مملكــة دســتورية علــى غــرار الممالــك الدســتورية العريقــة، كمــا أكــد 
ذلــك ميثــاق العمــل الوطنــي، تقــوم علــى تعايــش وتفاهــم مشــترك وعمــل 
وتطويــر وإصــاح مــؤداه الاســتقرار الدائــم، وبمــا يكــرس الوحــدة الوطنيــة، 
ويســخر التنــوع المجتمعــي لمصلحــة الوطــن ونمائــه ورخائــه ونهضتــه وتقدمه، 
ويركــز جهــود جميــع أبنــاء الوطــن فــي البنــاء والعطــاء، بمــا يُبــوّأ البحريــن مكانــة 

متقدمــة تســتحقها فــي ركــب الحضــارة الإنســانية.

الديباجة
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المبادئ الأساسية

المعتمــدة  التاليــة  المبــادئ  علــى  التوافــق  علــى  الإعــان  هــذا  يرتكــز 
والمتعــارف عليهــا فــي التجــارب الناجحــة للنظــم السياســية الديمقراطيــة 

وخاصــة الفكــر الإنســاني المتراكــم، والتــي تتمثــل فــي :

الحاكميــة للشــعب: فهــو مصــدر الســلطات جميعــاً بشــكل 
صريــح و واضــح، فــي عقــد إجتماعــي توافقــي، مــع الفصــل 
السياســية  الشــرعية  تســتمد  حيــث  الســلطات،  هــذه  بيــن 
ــة )2(.  للســلطة مــن خــال الســيادة الشــعبية والإرادة الجمعي
والشــعب بحاكميتــه يحفــظ ســيادة الدولــة واســتقالها مــن 
ــه،  ــه وتماســكه ورفــض أي تقســيم ل أي تدخــل خارجــي بوحدت
علــى  والحفــاظ  وحمايتــه  للوطــن  الــولاء  بواجــب  وبالتزامــه 

ســامته مــن الأخطــار، والمشــاركة فــي بنائــه.

تقييد السلطة، حيث السلطة توجد المسؤولية )3(.

أولًا: 

ثانياً: 

ثالثاً: 

ضرورة خضوع السلطة للعقد الاجتماعي السياسي.

رابعاً: 

الدولة الديمقراطية الحديثة المرتكزة على سيادة القانون )4(. 

المشــاركة السياســية للمواطنيــن بمحــض اختيارهــم وبكامــل 
مــع  وبالشــراكة  السياســي،  القــرار  صنــع  فــي  إرادتهــم 

المدنــي. المجتمــع  مؤسســات 

خامساً: 
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ســلطات  تعبّــر  أن  تضمــن  التــي  السياســية  التعدديــة 
الشــعبية)5(. الإرادة  عــن  الدولــة  ومؤسســات 

وحــق  والمســاءلة  الشــفافية  ضمــان  عبــر  الرشــيد:  الحكــم 
الوصــول إلــى المعلومــات بســهولة، وحريــة الصحافــة، ومنــع 
الفســاد بكافــة أشــكاله، وتعزيــز الثقافــة الديمقراطيــة عبــر 
الممارســة، والاســتفادة مــن ممارســات برنامــج إدارة الحكــم 

التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي)6(.

سادساً: 

سابعاً: 

العالمــي  احتــرام حقــوق الإنســان: وذلــك حســب الإعــان 
بالحقــوق  الخاصيــن  الدولييــن  والعهديــن  الإنســان  لحقــوق 
المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
وكافــة المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، بمــا لا يخالــف ثوابــت 
الشــريعة الإســامية. فهــذه الحقــوق هــي حقــوق إنســانية 
الحيــاة والكرامــة الإنســانية المســاواة  عالميــة كالحــق فــي 
أمــام القانــون، والعدالــة والاحتــرام والتنميــة للجميــع دون 
ــر والتجمعــات. وهــي  ــرأي والتعبي ــز، وحريــة الإعتقــاد وال تميي
حقــوق أساســية مترابطــة ومتشــابكة وغيــر قابلــة للتجزئــة، 

ولايمكــن تنفيذهــا بشــكل انتقائــي. 

ثامنـاً:

تاسعاً:

فــي ممارســة  المواطنيــن  لجميــع  الدينيــة  الحريــات  كفالــة 
واحتــرام  باســتقالية،  الدينيــة  شــئونهم  وإدارة  شــعائرهم 

الطوائــف. لجميــع  والمذهبيــة  الدينيــة  الخصوصيــات 
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الأخــذ بأفضــل الممارســات الدوليــة فــي إجــراء انتخابــات حــرة 
ونزيهــة لإضفــاء الطابــع المؤسســي للســلطة الشــرعية دعمــاً 
للديمقراطيــة، ويحتــذى، في ســبيل تحقيق ذلك، بممارســات 
إدارة الشــئون السياســية التابعــة للأمــم المتحــدة عبــر شــعبة 
المســاعدة الإنتخابيــة التابعــة لهــا)7(، وذلــك لتحقيــق العدالــة 

والمســاواة فــي النظــام الانتخابــي الديمقراطــي. 

حــق الوصــول للقضــاء العــادل الموثــوق عبــر توفيــر الضمانات 
الكاملــة  والاســتقالية  والإنصــاف،  للعدالــة  الضروريــة 

للســلطة القضائيــة بجميــع مكوناتهــا.

عاشراً: 

حادي 
عـشـر: 

ثـاني 
عشـر: 

إلتــزام الدولــة بتحمــل المســؤولية الاجتماعيــة، وخصوصــاََ 
تجــاه الفئــات الفقيــرة وذوي الدخــل المحــدود، وبالنهــوض 
فاعلــة،  اقتصاديــة  سياســات  عبــر  الوطنــي،  بالاقتصــاد 
الاقتصــادي. للنمــو  دعمــاً  الخــاص  للقطــاع  البيئــة  وتهيئــة 

ثـالـث 
عشـر: 

إنتهــاج الأســاليب الســلمية والحــوار والتوافــق كمبــدأ لإدارة 
الاختافــات ومناهضــة العنــف والإرهــاب والتطــرف.
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ويبتنــي هــذا الإعــان علــى مبــادئ عالميــة 
ضروريــة لأي بنــاء ديمقراطــي، وفــي حــال 
أي اختــاف أو تبايــن فــي تفســير مضمــون 
لبعــض  يرجــع  المبــادئ،  هــذه  مــن  أي 
ــى  ــي عل ــي يأت ــات الاستشــارية، والت الجه
رأســها الإدارات والمؤسســات والهيئــات 
التابعــة للأمــم المتحــدة مثل إدارة  الشــئون 
الاقتصاديــة  الشــئون  وإدارة  السياســية 
للأمــم  التابعــة  الاجتماعيــة  والشــئون 
الديمقراطيــة  دعــم  وصنــدوق  المتحــدة 
والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، 
مــن خــال تقديــم المشــورة وفــق المتفــق 
الدنيــا والحــدود  الحــدود  مــن  عليــه دوليــاً 
القصــوى لهــذه المبــادىء التــي لا يمكــن 

الخــروج عنهــا.
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المصالح المشتركة

ولكــي يكــون المواطــن البحرينــي قــادراً علــى القيــام بواجبــه الوطنــي فــي بنــاء 
ــر الشــعور المطمئــن  ــح ذلــك، عب ــه مــا يتي ــة أن تكفــل ل ــدّ للدول ــه لا ب ــة، فإن الدول
بالمواطنــة، وإتاحــة أجــواء التعدديــة والتســامح وقبــول الآخــر والتعايــش معــه فــي 
إطــار مجتمــع متنــوع متكامــل، يحظــر فيــه كافــة أشــكال التحريــض علــى الكراهيــة 

والعنــف والإرهــاب.

ــة الاجتماعيــة، والتوزيــع العــادل للثــروة، والحفــاظ علــى  ــة العدال كمــا تكفــل الدول
النســيج الاجتماعــي وتماســكه، والحفــاظ علــى الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
والوحــدة  الآراء،  احتــرام  ثقافــة  وتعزيــز  التعصــب،  ونبــذ  والتســامح  والدينيــة، 
ــة  ــة، والتنمي ــة المجتمعي ــل العــادل للمجتمــع، والحماي ــة الجامعــة، والتمثي الوطني
الدينيــة والثقافيــة  الهويــة  التنــوع والتعدديــة، واحتــرام  المســتدامة، واحتــرام 
العربيــة الإســامية،  الهويــة  المذهبيــة والمجتمعيــة، وحمايــة  والخصوصيــات 
والانتمــاء القومــي، والحفــاظ علــى هويــة البحريــن التــي عرفهــا الآبــاء والأجــداد، 
وحمايــة الســلم الأهلــي مــن خــال المســاواة أمــام القانــون وتكافــؤ الفــرص 
ورفــض التمييــز والإقصــاء، وحمايــة الحريــات، وكفالــة حــق تكويــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، بشــكل طوعــي ومســتقل، بمــا فــي ذلــك تكويــن التنظيمــات 
السياســية، والمنظمــات الأهليــة والنقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط 

الســلمية والمدنيــة الحــرة.

ونقــرر نحــن توحدنــا فــي فهــم المصالــح المشــتركة أدنــاه، والتــي 
يجــب أن تحــرص عليهــا الدولــة لتحقيــق تطلعــات شــعبنا:

1
بنــاء القــدرات الوطنية ذات الكفاءة والحرص على اســتثمارها، 
وتمكيــن المــرأة وعنصــر الشــباب فــي كل المجــالات، واعتبــار 
التنميــة،  اســتراتيجيات  فــي  الأهــم  الثــروة  المواطنيــن 
عليــا  وطنيــة  كمصلحــة  الوطــن  مكونــات  لجميــع  والإدمــاج 

لتحقيــق المشــاركة الفاعلــة فــي بنــاء وتطويــر الدولــة.
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وتعزيــز  المطــرد،  الاقتصــادي  والنمــو  التنميــة،  اســتدامة 
ومنظمــات  الخــاص،  والقطــاع  الحكومــة  بيــن  الشــراكة 
خــال  مــن  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع 
اســتراتيجية تنمويــة تعتمــد التنميــة الإنســانية المســتدامة 
روّاد  ودعــم  المعرفــة،  لاقتصاديــات  والتحــول  والشــاملة، 
الأعمــال والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، مــع تنويــع 
ــة تنافســية  ــة إقتصادي مصــادر الدخــل القومــي، وإنشــاء بني
لا تعتمــد علــى المــوارد النفطيــة فقــط، ويتحقــق مــن خــال 
إنهــاء  يتضمــن  بمــا  للمواطــن،  الاقتصــادي  الرخــاء  ذلــك 
حالــة الفقــر، وتوفيــر الفــرص المعيشــية التــي تســاعد علــى 
تحقيــق رفاهيتــه، عبــر مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والإنصــاف، 
وضمــان العمــل الائــق والمنتــج للشــباب، وإيجــاد فــرص 
والعجــز،  والشــيخوخة  التعطــل  وضمــان  الكريــم،  العمــل 
ــف  ــد الوظائ ــز أو إقصــاء فــي تقل وتكافــؤ الفــرص دون تميي

العامــة. والمناصــب 

فــي  الأمثــل  والاســتثمار  العولمــة  لتحديــات  الاســتعداد 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات واقتصاديــات المعرفــة.

وتنميتهــا  والوطنيــة  الطبيعيــة  الثــروات  علــى  المحافظــة 
والاســتخدام الحكيــم والمســتدام للمــوارد العامــة، والتوزيــع 
العــادل لثــروات البــاد وحســن اســتثمارها للأجيــال القادمــة.

الوطــن  حمايــة  عقيــدة  علــى  يقــوم  الــذي  الأمــن  تحقيــق 
والمواطــن وحمايــة الحقــوق والحريــات، والــذي يكــون فيــه 
ولاء ســلطات إنفــاذ القانــون للدســتور والقانــون الــذي يحــدد 
تكــون ممارســات  وأن  منــه،  الهيبــة  وتســتمد  اختصاصاتــه 
والقانــون  الإنســان  حقــوق  لمبــادئ  وفقــاً  الأمــن  بســط 
خــال  مــن  والشــعب  القضــاء  لرقابــة  خاضعــة  الدولــي، 
الســلطة التشــريعية والصحافــة الحــرّة ومؤسســات المجتمــع 

المدنــي.

2

3

4

5
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المحافظــة علــى البيئــة وضمــان الاســتدامة البيئيــة لصالــح 
الأجيــال الحاليــة والمقبلــة.

التاريخيــة  والهويــة  الاجتماعــي  النســيج  علــى  المحافظــة 
والتعايــش  الأهلــي  الســلم  يحقــق  مــا  البحريــن  لمملكــة 

التنميــة. لتعزيــز  المســتدام  والاســتقرار  والتســامح 

ــا  ــة التكامــل الخليجــي والعربــي والتضامــن مــع القضاي تقوي
مــع  والاندمــاج  العادلــة  والعالميــة  والإســامية  العربيــة 
المجتمــع الدولــي للمســاهمة الفاعلــة فــي تحقيــق غايــات 
الدولييــن  التنميــة  والســام  المتحــدة، بمــا يحقــق  الأمــم 
وتطلعــات شــعب  والفســاد  والتطــرف  الإرهــاب  ومكافحــة 

البحريــن.

وســوء  التعســف  مــن  المهاجــرة  العمالــة  حقــوق  حمايــة 
المعاملــة ومكافحــة الاتجــار بالبشــر وكفالــة الحقــوق الإنســانية 

والمدنيــة لغيــر المواطنيــن.

6

7

8

9
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المصالــح  تحقيــق  أن  ونعتقــد  نؤكــد  إننــا 
المبــادئ  مــن  ينطلــق  بيننــا  المشــتركة 
التــي يقررهــا هــذا الإعــان عبــر  الأساســية 
الحــوارات الجــادة الجامعــة، والتــي تفضــي 
إلــى تحقيــق هــذه المصالــح المشــتركة بشــكل 
تتبــوأ  أن  البحريــن  يمكّــن  وبمــا  ملمــوس، 
ــن الممالــك الدســتورية، وفــق مــا  مكانتهــا بي

الوطنــي. العمــل  ميثــاق  أقــره 



ملحق الهوامش

1  تــمّ الاطــاع علــى وثائــق عالميــة و إقليميــة أو خاصــة بــدول معينــة قبــل تقديــم هــذا الإعــان ، ونخــص 
بالذكــر:

- نص وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر للمبادئ الدستورية.

 - الاطــاع علــى وثيقــة المبــادئ الأساســية للدســتور التــي طرحهــا علــي الســلمي ســنة 2011 عقــب 
ثــورة 25 ينايــر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وعرضهــا علــى ممثلــى أحــزاب الوفــد والحريــة والعدالــة 

والنور.

- Inter American Democratic Charter : http://www.oas.org/en/democratic-charter/ 

- African Charter on Democracy, Elections and Governance: http://www.achpr.org/in-
struments/charter-democracy/

- The Supreme Court of Canada and Democratic Values; Mac Neil, Michael ,10 Canadian Lab. 
& Emp. L.J. 3 (2003) 
Unions and the Charter.

- Commonwealth Values and principles.

2  يعتبــر مبــدأ حكــم الشــعب أحــد المبــادئ المركزيــة والضروريــة فــي النظــام الديمقراطــي،  حيــث يعــود إلــى 
فكــرة العقــد الاجتماعــي الــذي بموجبــه تقــوم الدولــة مــن قبــل الشــعب ومــن أجلــه، أي أن حكــم الشــعب 
ــة ومصــدر جميــع الصاحيــات  ــر عــن ســيادة الشــعب، وأن الشــعب نفســه هــو الحاكــم فــي الدول هــو تعبي
فيهــا. وهنــاك مشــاركة فعليــة مباشــرة للمواطنيــن فــي كافــة مجــالات الحيــاة السياســة فــي الدولــة، وإمــا 
مشــاركة غيــر مباشــرة حيــن يحكــم الشــعب بواســطة ممثليــن منتخبيــن عنهيديــرون شــؤون الدولــة فــي 

البرلمــان والحكومــة.
http://www.un.org/en/events/democracyday/pdf/presskit.pdf

3  تتمتــع الســلطة بســيطرة ونفــوذ وقــوة كبيــرة جــدا وذلــك لعــدة أســباب أهمهــا، ســيطرتها علــى المــوارد 
الاقتصاديــة و المــوارد البشــرية و مصــادر المعلومــات و أجهــزة فــرض القانــون في الدولة. وبما أن الســلطة 
تتمتــع بــكل هــذا النفــوذ الــذي يقودهــا أحيانــاً إلــى الاســتبداد، وجــدت عــدة وســائل لتقييــد الســلطة؛ ولمنعها 
مــن التعــدي علــى حقــوق الإنســان والمواطــن والتعــدي علــى حقــوق الأقليــات، ولمنعهــا مــن الاســتبداد 
والظلــم للشــعب. مــن بيــن هــذه الوســائل: فصــل الســلطات، الانتخابــات، إمكانيــة تبديــل الســلطة، ســلطة 

القانــون وأجهــزة الإشــراف والمراقبــة والــرأي العــام والصحافــة.

See: Democracy: A Social Power Analysis ,By Dr. John S. Atlee, with Tom Atlee, http://www.co-in-
telligence.org/CIPol_democSocPwrAnal.html

4  دولــة القانــون، هــي دولــة للعــدل والحقــوق، وهــي الدولــة الدســتورية التــي يتــم فيهــا تقييــد ممارســة 
الســلطة الحكوميــة للقانــون، وفــي ظلهــا تقتصــر ســلطة الدولــة علــى حمايــة المواطنيــن مــن الممارســة 
التعســفية للســلطة، ويتمتــع فــي ظلهــا المواطنــون بالحريــات المدنيــة قانونيــا ويمكنهــم اســتخدامها فــي 
المحاكــم ، ولا يمكــن لبلــد أن يكــون بــه حريــة ولا ديمقراطيــة بــدون أن يكــون بــه أولا دولــة قانــون )إيمانويــل 

كانــت(.

وتقوم الدولة القانونية على مبادئ نذكر منها:

أ. سيادة الدستور الوطني، وتضمن الدولة السامة والحقوق الدستورية لمواطنيها.

ب. المجتمع المدني شريك أساسي.
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ج. الفصل بين الســلطات )التنفيذية والتشــريعية والقضائية(: وهو مبدأ هام جدا في الدولة الديمقراطية، 
يهــدف إلــى تقييــد الســلطة التنفيذيــة خاصــة وأنها تتمتع بقوة هائلة وصاحيات واســعة جدا. ومن الضروري 
توزيــع النفــوذ والصاحيــات بيــد الســلطات الثــاث وعــدم تركيزهــا بيد ســلطة واحــدة؛ ليتم ضمــان عدم طغيان 
وتعســف إحداهــا، وحمايــة لحقــوق الإنســان والمواطــن. فــإن حاولــت إحداهــا تجــاوز هــذه الصاحيــات تصــدت 
لهــا الســلطات الأخــرى، وكبحتهــا، وهــذا يســمى نظــام التــوازن والكبــح. علــى أن الفصــل بيــن الســلطات ليــس 
فصــاً تامــا، وإنمــا يســمح بوجــود تداخــل بســيط بينهــا. تقــوم كل واحــدة مــن الســلطات بمراقبــة الســلطات 
الأخــرى، والإشــراف علــى عملهــا، ممــا يجعــل عمــل الســلطات أكثــر نجاحــا، وهكــذا فــإن أهميــة هــذا المبــدأ 
هــي تقييــد الســلطة ومنعهــا مــن الاســتبداد ، و حمايــة حقــوق الإنســان والمواطــن، وإنجــاح عمــل الســلطة .

د.الســلطتين القضائيــة و التنفيذيــة مرتبطــان بالقانــون )لا تعمــل ضــد القانــون(، والســلطة التشــريعية تكــون 
مقيــدة بمبــادئ الدســتور، والمســتقر فــي ضميــر الإنســانية فــي المســائل ذات الصبغــة العالميــة.

ه.الديمقراطية نفسها تتطلب احترام الحقوق الدستورية.

ــة  ــرات المنطقي ــة، واشــتراط توافــر التبري ــة فــي أفعــال الدول ــة، وتوفــر المصداقي ــل شــفافية الدول و.تفعي
ــة. لجميــع أفعــال الدول

ز. مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزتها عن طريق جهات مستقلة.

ح. التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد.

ط. مبدأ التناسب في أفعال الدولة، والاستخدام المشروع للقوة، وعدم الإفات من العقاب.
See:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%

D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

5  ضمــان وكفالــة حــق تكويــن التنظيمــات السياســية ومؤسســات المجتمــع المدنــي، بشــكل طوعــي 
ومســتقل، بمــا فــي ذلــك تكويــن الأحــزاب السياســية والمنظمــات الشــعبية والنقابــات والجمعيــات 

والاتحــادات والروابــط الســلمية والمدنيــة الحــرة.
والتعددية تعبر عن مركبات هامة في الديمقراطية وهي : 

ــراف بحــق التنــوع بيــن البشــر وبيــن المجموعــات المختلفيــن بطبيعتهــم عــن بعضهــم البعــض فــي  أ. الاعت
ــح ووجهــات النظــر. الحاجــات، المصال

ــح  ــوازن بيــن ســلطات الحكــم المختلفــة وبيــن منظمــات ذات مصال ب. توزيــع القــوة فــي المجتمــع وخلــق ت
ــة. مختلفــة بــل ومتضارب

ج. إعطــاء شــرعية للتنافــس فــي النفــوذ والقــوة بيــن الأحــزاب والمنظمــات المختلفــة عــن بعضهــا البعــض 
مــن حيــث الأهــداف والمصالــح.

د. مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بحسب مبدأ حكم الشعب.

ه. وجود منافسة حرة بين مختلف المجموعات .

و للتعددية ثاثة مرتكزات تتمثل في:
أ.افتراض وجود التسامح.

ب.إمكان التوصل للإجماع. 
ج.إن لم يتم الإجماع فيتم التوصل للحسم عبر الأغلبية أو الأكثرية.

أنظر في ذلك : 
ــار للطباعــة والنشــر ، الطبعــة الأولــى  ــر ، دار عمّ ــداول الســلطة ، للأســتاذ دنــدل جب التعدديــة السياســية وت

عــام 1427/2006

6   http://www.undp-pogar.org/arabic/index.aspx

7 http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/issues/elections


